تعليمات رقم 14 لسنه 2005

بشـأن

تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا

بزيادة معاش الأجر الأساسي لحالات المعاش المبكر الأقل من سن الخمسين

وزيادة معاش الأجر المتغير للمعاش المبكر بالعلاوات الخاصة

الصادرة خلال الفترة من 1989 حتى 1998

رئيس الصندوق

بعد الإطلاع على حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 286 لسنة 25 قضائية الصادرة بتاريخ 13/3/2005 ،

وعلى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 33 لسنة 25 قضائية الصادرة بتاريخ 12/6/2005،

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 .

وعلى القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي 
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات ،

وعلى القانون رقم 14 لسنة 1990 بزيادة المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،

وعلى القانون رقم 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات ،

وعلى القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي ،

وعلى القانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات ،

وعلى القانون رقم 204  لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي ،

وعلى القانون رقم 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات ،

وعلى القانون رقم 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات ،

وعلى القانون رقم 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات ،

وعلى القانون رقم 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات ،

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 109 لسنة 1992 بشأن تحديد قيمة الزيادة المستحقة عن معاش الأجر الأساسي في حالة عودة صاحب المعاش للعمل ،

وعلى منشورات وزير التأمينات بالأحكام الخاصة بزيادة المعاش الصادر من عام 1989 حتى 1998 ،

وعلى منشور وزارة التأمينات رقم 4 لسنة 2003 بشأن قواعد معاملة أصحاب المعاشات العائدين إلى مجال تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،

وعلى مذكرة اللجنة الدائمة للتشريع التأميني رقم 123 المؤرخة 12/7/2005 بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند رقم 2 من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 ،

وعلى مذكرة اللجنة الدائمة للتشريع رقم 123 المؤرخة 7/8/2005 بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية  من قوانين زيادة المعاشات الصادرة خلال الفترة من 1989 حتى عام 1998  ،

وعلى مذكرة لجنة مراجعة النماذج والتعليمات بتاريخ    /  9  / 2005.

ولصالح العمل

قـــرر

مادة أولى : على الأجهزة المختصة بالصندوق مراعاة القواعد التالية عند تنفيذ حكمي 
           المحكمة الدستورية العليا :

أولا : حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 286 لسنة 25 قضائية والخاص بعدم 
دستورية نص البند رقم (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 
بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانـون التأمين الاجتماعي فيما تضمنه مـن 
اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه (50) سنة فأكثر لزيادة المعاش المسـتحق في 

الحالة المنصوص عليها في البند رقم (5) من المادة (18) مـن قانـون التأمين 

الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 :

1- عند توافر سبب استحقاق المعاش وفقا للبند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي وآيا كان سن المؤمن عليه في تاريخ الاستحقاق ، يتم زيادة معاش الأجر الأساسي بواقع 25 % بحد أدى 20 جنيها وأقصى 35 جنيهاً وذلك لحالات الاستحقاق اعتبارا من 1/7/1992 على إن يتم تعديل الزيادات اللاحقة على تاريخ الاستحقاق 0

2-  يتم تعديل المعاشات التي تصرف دورا وفقا لما سبق اعتبارا من معاشات سبتمبر 2005 بمعرفة الحاسب الآلي مع إعداد طبعات بهذه الحالات ترسل إلى المناطق والمكاتب التأمينية لمراجعة صحة تعديل المعاش 0
3- في حالة عودة صاحب المعاش للعمل وتوافرت بشأنه شروط استحقاق الزيادة سواء كان مازال بالعمل أو انتهت خدمته الأخيرة يتولى الحاسب الآلي  إعداد طبعة حصر لهذه الحالات ترسل للمناطق والمكاتب التأمينية لإجراء التعديل اللازم في ضوء ما سبق مع مراعاة ما ورد بمنشور وزارة التأمينات رقم 4 لسنة 2003 والتعليمات رقم 11 ، 32 لسنة 2001 من قواعد 0
ثانيا – حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 33 لسنة 25 قضائية بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام :

124 لسنة 1989 ، 14 لسنة 1990 ، 14 لسنة 1991 ، 30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 ، 83 لسنة 1997 ، 91 لسنة 1998 فما تضمنته من قصر إضافة الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة :

1- يتم تنفيذ هذا الحكم على حالات المعاش المبكر التي توافر بها الشروط الآتية:


(أ) أن يكون العلاوة المستحق عنها الزيادة المقررة بأحد قوانين زيادة المعاشات المشار إليها بحكم المحكمة الدستورية هي إحدى العلاوات المقررة خلال الفترة من عام 1989 حتى عام 1998 0


(ب) أن يكون المؤمن عليه مشترك عن العلاوة الخاصة في تاريخ انتهاء خدمته 0


(جـ) ألا يكون العلاوة المشار إليها قد ضمت إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش ( تاريخ تقدمه بطلب الصرف ) 0


(د) يتحدد الحد الأقصى لقمة الزيادة المستحقة عن كل علاوة بواقع 89% من قيمة كل علاوة خاصة منسوبة إلى أجر اشتراك مقداره 250 جنها شهريا وذلك وفقا لما يلي:


- 30 جنيها للعلاوات المستحقة عن السنوات من 1989 حتى 1991 0


- 40 جنيها للعلاوات المستحقة عن كل سنة 1992 0


- 20 جنيها للعلاوات المستحقة عن السنوات من 1993 حتى 1998 0


(هـ) يرتبط استحقاق صرف هذه الزيادة باستحقاق صرف معاش الأجر المتغير 0


(و) بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار اله وكان قد سبق منحه أي من الزيادتين المقررتين بموجب أي من قوانين الزيادات أرقام 124 لسنة 1989 حتى 91 لسنة 1998 المشار إليها أو أي زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر استحق أفضل الزيادتين 0

2- يتم تعديل المعاشات التي تصرف دورياً من خلال نظام المزايا وفقا لما سبق اعتبارا من معاشات سبتمبر 2005 بمعرفة الحاسب الآلي مع  إعداد طبعات بهذه الحالات ترسل إلى المناطق والمكاتب التأمينية مع مراجعة صحة تعديل المعاش 0

3- الحالات التي تصرف دوريا من خلال نظام الصرف الدوري القديم يتم  إعداد طبعة حصر لها بمعرفة الحاسب الآلي وترسل للمناطق والمكاتب التأمينية لتم تعديل المعاش بمعرفتها وفقا للقواعد السابقة 0

مادة ثانية: في حالة تقديم طلب صـرف فروق زيادات المعاش يتم الصرف عـن الخمـس 


   سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب وفقا للإجراءات التالية :

1- الدخول على نظام (A) ثم كتابة كلمة (dst 1 )  0
2- تم تسجيل رقم الملف أو الرقم التأميني لصاحب المعاش وتاريخ تقديم طلب صـرف المتجمد ثم إتباع تعليمات الشاشة 0
3- طباعة مذكرة صرف المتجمد وفي حالة صحة حساب المتجمد يتم استيفاء التوقيعات اللازمة واتخاذ إجراءات الصرف 0
4- بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين توفوا بعد ربط المعاش يتم صرف متجمد الخمس سنوات السابقة لمن يتقدم بطلب صرف وفقا لما يلي :
(1) الفترة قبل تاريخ الوفاة تصرف للورثة الشرعيين 0

(2) الفترة من تاريخ الوفاة وحتى تاريخ تعديل المعاش تصرف لمستحقي المعاش خلال هذه الفترة بحسب أنصبتهم 0
(جـ) لا يتم صرف فروق عن أية حقوق أخرى 0

المادة الثالثة : لا يتم تعديل المعاش لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم الصادر لصالح 

               الصندوق ضدهم احكام قضائية نهائية بعدم أحقيتهم في هذه الزيادة 0
المادة الرابعة :على الإدارة العامة للمتابعة متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة  0

تحريرا في 11/9/2005

رئيس الصندوق 
(عبدالحكيم الخولى)
